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تقــوم أيــديولوجيا العســكريين الذيــن يحكمــون بعــد الانقلابــات العســكرية علــى العنــف والاســتخدام
المفــرط للقــوة لثــبيت شرعيتهــم الزائفــة بالرصــاص لا بــالمنطق والحــوار، هــذه الشرعيــة الــتي تقــوم علــى

الاغتصاب والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

يقت والسجون التي امتلأت بالمعارضين للحكم العسكري، شاهدة على ولا تزال غزارة الدماء التي أرُ
تاريخ الانقلابات العسكرية وعلى سيكولوجية الحكم العسكري الذي احتل بعض البلاد العربية بعد

الاستقلال وذهاب المحتل الأجنبي.

في مصر وقــع الانقلاب العســكري بعــد عــام واحــد مــن التجربــة الديمقراطيــة، وقــد بــدأ عنيفًــا بحملــة
شرسة من الاعتقالات وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، ثم توالت المذابح الجماعية والقتل الفردي
والجماعي ثم الاختفاء القسري والتصفية الجسدية لمجرد الاشتباه دون العرض على المحاكم – كحق
قـانوني أصـيل للمتهـم – ليتسـنى لـه الـدفاع عـن نفسـه، كـل ذلـك يتـم مـع اسـتمرار حملات الاعتقـال
والمطــاردة ومداهمــة المنــازل وحرقهــا والفصــل مــن الوظــائف والتعليــم ومصــادرة الأمــوال والمنــع مــن

السفر، إلخ.

يطوي العام  سجله الدامي، على مئات القتلى الذين أزهق الحكم
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العسكري أرواحهم وأسال دماءهم دون محاكمة ودون أدلة أو اتهامات
حقيقية مبنية على حقائق وبراهين

لم ولن تسكت البندقية، ولم ولن يهدأ القتل، وأصبح لا صوت يعلو في بر مصر على صوت الرصاص،
الــذي أصــبح كلمــة النظــام العليــا، وتميز العــام  بأنــه عــام القتــل والخطــف والاختفــاء القسري

والتصفية الجسدية خا القانون.

 القانون فحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بلغت حالات التصفية الجسدية خا
حالة عام ، منها  لأسباب سياسية، و مواطنين لخلافات مدنية وحالة واحدة لأسباب

جنائية.

ونقلاً عن موقع رصد الإخباري فقد شملت حالات التصفية عددًا من المحافظات كالتالي: كفر الشيخ
()، دميـــاط ()، بـــني سويـــف ()، المنيـــا ()، القليوبيـــة ()، القـــاهرة ()، الفيـــوم ()، محافظـــة
كتوبر ()، وتم الشرقية ()، الدقهلية ()، الجيزة ()، الإسماعيلية ()، أسيوط ()، المنوفية ()، أ

تصفية () حالة في الشا، و() حالة تصفية في المنزل، و() حالات أخرى.

القمــع والقتــل وتصــفية المعــارضين وسرعــة إطلاق الرصــاص مــع غيــاب العقــل، متلازمــة لا تنفــك عــن
العسكريين، لأن الجيش أداة قتل كما قال السيسي، وعقيدته قائمة على السمع والطاعة وتنفيذ

الأوامر دون تردد، كما يضيق قادته ذرعًا بالحوار والنقاش ومراجعة الأوامر.

هذه الطاعة التي في طبيعة النظام العسكري لا تقود إلى الحكم المدني والديمقراطي، لأنها “لا تشجع
على تحمل المسؤولية والإبداع وحرية التعبير عن الرأي، بل تفرض الخضوع والعبودية، وما إلى ذلك
مـن الصـفات الـتي تتنـافى مـع الطـرق الكفيلـة بتربيـة جيـل جديـد معـافى يحكـم نفسـه بنفسـه في ظـل

الحياة الديمقراطية الحرة” كما قال مجيد خدوري.

ولقــد أثبــت التــاريخ كــذب ادعــاء العســكريين المنقلــبين علــى الســلطة الديمقراطيــة، أنهــم مــا أرادوا إلا
الخـــير والحفـــاظ علـــى البلاد، كمـــا أثبتـــت التجـــارب الانقلابيـــة خاصـــة في البلاد العربيـــة نيـــة العســـكر

الحقيقية في التطلع إلى السلطة والطمع في حكم البلاد.

وبعـــد كـــل اســـتيلاء للعســـكر علـــى الســـلطة بقـــوة السلاح واعتلائهـــم كـــراسي الحكـــم، تنضـــاف إلى
خصائصـهم العسـكرية، فسـاد السـلطة، وأخلاقيـات الحكـم الفـردي المطلـق فاقـد الأهليـة والشرعيـة،
يقول الدكتور مجيد خدوري في الاتجاهات السياسية في العالم العربي: “طبيعة الحكم الفردي المطلق
أن يحيط الحاكم نفسه بهالة تدفعه إلى الاقتصار على حلقة صغيرة وتبعد عنه المؤيدين والمعجبين،
كتون حين قال: “السلطة تفسد، والسلطة وقد أثبتت التجربة العربية صحة ما ذهب إليه اللورد أ

المطلقة تفسد بصورة مطلقة”، وهكذا ينقلب المحررون إلى طغاة مستبدين”.

يواجه العسكر بعد الانفراد بالسلطة مشكلة الشرعية والتأييد من قبل المحكومين، ومع اعتمادهم
على القوة العسكرية والجيش بآلياته الثقيلة ومعداته، إلا أنهم يظلون محتاجين إلى إرساء سلطتهم



المغتصـبة علـى أسـس الشرعيـة لكسـب التأييـد الشعـبي والـدولي لهـم، وهـذا مـا فعلـه السـيسي حين
قدم مؤقتًا عدلي منصور في الواجهة، وظل هو من خلفه الحاكم الفعلي الآمر الناهي.

بعد فشل الحصول على الشرعية وكشف القناع عن طمع العسكريين في السلطة، يزداد بطشهم
بالمعارضين والمؤيدين على السواء، لا سِيما الذين يرفعون أصواتهم بالنقد أو بكلام لا يروق لهم.

إن عمليات التصفية الجسدية المتزايدة في العدد والنوع والكيفية، صارت وسيلة للنظام ونهجًا له،
بحيث طالت قادة في جماعة الإخوان ما كان أحد يفكر يومًا في أن يَقْدُم العسكر على تصفيتهم خا

القانون بهذه الطريقة!

 منها ، حالة عام  القانون بلغت حالات التصفية الجسدية خا
لأسباب سياسية، و مواطنين لخلافات مدنية وحالة واحدة لأسباب جنائية

العسكريون لا يملكون غير هذه الورقة الحمراء النازفة، وتلك الصناديق المعبأة بالرصاص! وسوف
يســتمرون في عمليــات التصــفية والقتــل خــا القــانون كلمــا تأزمــت أمــورهم وضــاق الخنــاق عليهــم،

بحيث يصبح الخوف والصمت الشعبي بديلاً عن التأييد والشرعية.

يطوي العام  سجله الدامي على مئات القتلى الذين أزهق الحكم العسكري أرواحهم وأسال
ــراهين، وعلــى آلاف دمــاءهم دون محاكمــة ودون أدلــة أو اتهامــات حقيقيــة مبنيــة علــى حقــائق وب
طلقات الرصاص التي صوبوها على أفئدة المعارضين، ولا تزال آلاف الرصاصات في جيوبهم، منتظرة

الضغط على الزناد، ليسقط المزيد من القتلى وتسيل الكثير من الدماء.

ولن تختلف السنة الجديدة عن أختها السابقة، ولن تتغير عقيدة العسكر في السيطرة واستعمال
ية ويستقر القوة وإلغاء دولة القانون واستباحة الدماء، ما لم يتغير الفكر الثوري وتتجدد المقاومة الثور

اليقين الثوري في النفوس المتطلعة للخلاص وتتحد لتكتب نهاية لهذه المأساة.
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